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  تمھید 

تولى مشروع الشرق الأوسط في برنامج الدیموقراطیة والحكم، وھو أحد برامج الأبحاث التي یرعاھا مجلس أبحاث العلوم 
  . الإنسانیة في جنوب أفریقیا، إعداد ھذه الدراسة وتنسیقھا

في التقریر الذي أعدّه ) John Dugard(الاقتراح الذي خرج بھ البروفسور جون دوغارد دراسة في أصلھا إلى وتستند ھذه ال
بصفتھ مقرراً خاصاً للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والذي یشیر فیھ إلى  2007عام 

لفلسطینیة المحتلة تشتمل على خصائص ومظاھر من ممارسات الاستعمار أن الممارسات التي تنتھجھا إسرائیل في الأراضي ا
ولذلك، شرع مجلس أبحاث العلوم الإنسانیة في إجراء ھذه الدراسة للوقوف على الافتراض الذي جاء بھ . والفصل العنصري

  . البروفسور دوغارد من وجھة نظر القانون الدولي

شر شھراً في إجراء الأبحاث والنقاشات المستفیضة وجولات الحوار البنّاءة وقد شارك فریق من الخبراء على مدار خمسة ع
وخلُصت ھذه الجھود الحثیثة إلى الإجماع الذي یعرضھ ھذا . والمكثّفة التي تمخضت عن إعداد سبع مسودات من ھذه الدراسة
بنّاء لھذا التقریر كي نعمل على معالجة ونحن نرحب بالنقد ال. التقریر، والذي نضعھ بین أیدي القراء لإجراء نقاش عام حولھ

وعلى الرغم من أن ھذه الدراسة تشكّل وثیقة قانونیة . جوانب الخلل والقصور التي تعتریھ ونتفاداھا في الطبعة التالیة منھ
  . بطابعھا، فإننا نرحب بالملاحظات التي یبدیھا المختصون والباحثون في المجالات العلمیة والبحثیة الأخرى

في كلیة الدراسات الشرقیة والأفریقیة في  2009أیار /مایو 16الملخص التنفیذي لھذه الدراسة للنقاش العام في یوم  عُرض
 Sir(لندن، وذلك ضمن ندوة عامة استضافھا مجلس أبحاث العلوم الإنسانیة بالشراكة مع برنامج السیر جوزیف ھوتنغ للقانون 

Joseph Hotung Project in Law(كلیة حقوق الإنسان وتعزیز السلام في الشرق الأوسط، قسم القانون،  ، برنامج
  . الدراسات الشرقیة والأفریقیة في جامعة لندن

  

یمثل مشروع الشرق الأوسط مشروعاً مستقلاً یرعاه مجلس أبحاث العلوم الإنسانیة، وھو یستمر في عملھ لمدة عامین من 
ویھدف ھذا المشروع إلى إجراء الأبحاث التحلیلیة حول مجریات السیاسة . 2009یونیو /حتى حزیران 2007یونیو /حزیران

ویعتبر التحلیل الذي یستعرضھ ھذا التقریر . في الشرق الأوسط التي تشكّل محطّ اھتمام للسیاسة الخارجیة لجنوب أفریقیا
، وھو لا یمثّل موقفاً رسمیاً یتبنّاه مجلس مستقلاً تماماً عن وجھات النظر التي تحملھا حكومة جنوب أفریقیا أو سیاستھا الخارجیة

‘ الاستشارات’أبحاث العلوم الإنسانیة، ولا یجوز النظر إلیھ على أنھ یمثل آراء المساھمین الذین وردت أسماؤھم تحت عنوان 
ة في أسرة المجتمع ولا یزید ھذا التقریر عن كونھ مرجعاً فكریاً أُعِدّ لصالح وزارة الشؤون الخارجیة والأطراف المعنی. أعلاه

  . الدولي
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  احتلال أم استعمار أم فصل عنصري؟

 مقدمة  )أ (
 الإطار القانوني للدراسة  )ب (
 الإطار القانوني الساري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة  )ج (
 النتائج التي خلُصت إلیھا الدراسة حول الاستعمار  )د (
 النتائج التي خرجت بھا الدراسة حول نظام الفصل العنصري  )ه (
 ت والتوصیاتالدلالا  )و (

_____________________________________________________________________________  

  مقدمة ) أ(

أعدّ مجلس أبحاث العلوم الإنسانیة في جنوب أفریقیا ھذه الدراسة لاختبار الفرضیة التي طرحھا البروفسور جون دوغارد 
)John Dugard (2007ینایر /الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال شھر كانون الثاني في التقریر الذي قدّمھ لمجلس حقوق ،

وھي الضفة (مقرراً خاصاً للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة التي تحتلھا إسرائیل وذلك بصفتھ 
  : لتالیةوقد أثار البروفسور دوغارد المسألة ا). الغربیة، بما فیھا القدس الشرقیة، وقطاع غزة

وفي ذات الوقت، تشكّل . من الواضح أن إسرائیل تمارس الاحتلال العسكري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
فما ھي . العناصر التي یتألف منھا ھذا الاحتلال أشكالاً من الاستعمار والفصل العنصري التي تخالف القانون الدولي

طویل الأمد الذي ینطوي على مظاھر من الاستعمار والفصل العنصري  الآثار القانونیة الناشئة عن نظام من الاحتلال
  بالنسبة للشعب الواقع تحت الاحتلال وللقوة القائمة بالاحتلال وللدول الأخرى؟ 

من أجل الوقوف على ھذه الآثار، تتناول ھذه الدراسة الدلالات التي تحملھا المسألة التي طرحھا البروفسور دوغارد من الناحیة 
ھل تحتل إسرائیل الأراضي الفلسطینیة؟ إذا كان الأمر كذلك، فھل ترقى عناصر احتلالھا لھذه الأراضي إلى مرتبة : انونیةالق

الاستعمار أو الفصل العنصري؟ في الواقع، تُبدي جنوب أفریقیا اھتماماً منقطع النظیر في ھذه المسائل بالنظر إلى تاریخھا 
ات الفصل العنصري الذي انطوى على حرمان غالبیة سكانھا من حقھم في تقریر المصیر، المؤلم الذي عانت خلالھ من إجراء

فمن ھذا . وامتداد ھذه الإجراءات إلى نامیبیا إبان سني احتلالھا من قبل جنوب أفریقیا التي سعت بشتى الوسائل إلى استعمارھا
ولا یجوز أن تعاني . انون في أي بقعة أخرى من العالمالمنطلق، لا یجوز أن تتكرر ممارسات الفصل العنصري التي تجانب الق

  . الشعوب الأخرى بذات الصورة التي عانى فیھا شعبا جنوب أفریقیا ونامیبیا

ویتمثل الھدف من ھذا المشروع . وقد تم تشكیل فریق من الخبراء الذین ینحدرون من عدة دول حول العالم لدراسة ھذه المسائل
وتمثل ھذه . جھة نظر القانون الدولي الذي یتّسم بحیادھا، ولیس إعداد خطاب أو بلاغ سیاسيفي تحلیل ھذا الوضع من و

. الدراسة حصیلة خمسة عشر شھراً من العمل المشترك الذي تمخّض عن إجراء الأبحاث والاستشارات والتألیف والمراجعة
عدادھا، وتثبت بما لا یدع مجالاً للشك بأن إسرائیل وتستنتج ھذه الدراسة، بل وتفترض بصورة مقنعة كما یأمل القائمون على إ

وأن احتلالھا لھذه الأراضي أضحى  1967ھي القوة الحربیة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام 
  . مشروعاً استعماریاً كولونیالیاً ینفّذ نظاماً ینطوي على ممارسة الفصل العنصري

وفي . یشكل بحد ذاتھ وضعاً غیر قانوني، فھو مقبول باعتباره نتیجةً محتملةً تترتّب عن النزاع المسلح إن الاحتلال الحربي لا
وھو المعروف كذلك بالقانون (نفس الوقت، لا یعدو الاحتلال سوى حالة مؤقتة بموجب القانون بشأن النزاعات المسلحة 

جانب واحد أو الاستیلاء علیھا بصورة دائمة نتیجةً للتھدید أو ویحظر القانون الدولي ضمّ الأراضي من ). الإنساني الدولي
وإذا ما وقع ھذا الأمر، لا یجوز لأي دولة أن تعترف بالوضع غیر القانوني الناشئ عن ھذه الأفعال أو أن . استخدام القوة

صري مع أحكام القانون في جمیع وبالمقارنة مع الاحتلال، یتنافى نظاما الاستعمار والفصل العن. تساندھا أو تقدم العون لھا
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الظروف والأحوال، ویشكّلان انتھاكات جسیمة للقانون الدولي لأنھما یخالفان في جوھرھما القیم الأساسیة التي یضمنھا النظام 
مبادئ أحد ال’إن نظام الاستعمار یخالف مبدأ تقریر المصیر الذي أكّدت علیھ محكمة العدل الدولیة باعتباره . القانوني الدولي

ویشكّل . ویقع على جمیع الدول التزام باحترام مبدأ تقریر المصیر وتعزیزه. ‘الأساسیة التي یقوم علیھا القانون الدولي المعاصر
الأفعال اللاإنسانیة المرتكبة لغرض إقامة وإدامة ھیمنة ’الفصل العنصري حالة متقدمة من التمییز العنصري، والذي ینشأ عن 

بموجب أحكام الاتفاقیة الدولیة ‘ البشر علي أیة فئة عنصریة أخرى من البشر واضطھادھا بصورة منھجیةفئة عنصریة ما من 
اتفاقیة الفصل ’والتي یشار إلیھا فیما یلي من ھذا الملخص بـ( 1973لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا لسنة 

  . یمة دولیةوفضلاً عن ذلك، تشكل ممارسة الفصل العنصري جر). ‘العنصري

استصدار فتوى حول الآثار القانونیة الناشئة  2007اقترح البروفسور دوغارد في التقریر الذي قدّمھ لمجلس حقوق الإنسان عام 
وتعتبر ھذه الفتوى مكمّلة للفتوى التي أصدرتھا ھذه المحكمة خلال . عن سلوك إسرائیل في ھذا الشأن من محكمة العدل الدولیة

فتوى ’والتي یشار إلیھا فیما یلي بـ(لآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة المحتلة حول ا 2004عام 
ولا یستنفذ ھذا الإجراء القانوني جمیع الخیارات المتاحة لأعضاء الأسرة الدولیة، أو حتى الالتزامات الواقعة على ). ‘الجدار

تبادر إلى علمھا أن دولة أخرى تقْدِم على إنفاذ الإجراءات الاستعماریة أو ممارسة الدول الأخرى والمؤسسات الدولیة عندما ی
  . الفصل العنصري

وقد تم تحدید نطاق ھذه الدراسة من خلال المسألة التي تثیرھا، وھي ما إذا كانت الممارسات التي تنفذھا إسرائیل في الأراضي 
وفي ھذا الإطار، لا . الفصل العنصري بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده الفلسطینیة المحتلة ترقى إلى مرتبة الاستعمار أو

وھو خط الھدنة الذي جرى الاتفاق علیھ عام (تتطرق ھذه الدراسة إلى الممارسات التي تنفذھا إسرائیل داخل الخط الأخضر 
ولا تتناول . ي الأراضي الفلسطینیة المحتلةإلا في الحالات التي تلقي فیھا الضوء على السیاسات التي تنفذھا إسرائیل ف) 1949

في أعقاب حرب  1967یونیو /ھذه الدراسة كذلك تاریخ النزاع الذي سبق الاحتلال الإسرائیلي الذي بدأ خلال شھر حزیران
راضي الأیام الستة إلا في المواضع التي یعتبر فیھا ذلك ضروریاً لبیان الحالات التي ینطبق فیھا القانون الدولي على الأ

وعلاوةً على ذلك، تقع المسائل المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة أو الجرائم الناشئة عن ارتكاب أفعال . الفلسطینیة المحتلة
تمثل ممارسة من ممارسات الفصل العنصري خارج نطاق الدراسة، التي تركز عوضاً عن ذلك على مسؤولیة الدول المترتبة 

  . یر قانونیة على النطاق الدوليعن الأفعال التي تعتبر غ

  

  الإطار القانوني للدراسة ) ب(

تستند ھذه الدراسة إلى المفاھیم والمبادئ الجوھریة التي ینطوي علیھا القانون الدولي، كما تستمدّ أصولھا من مختلف فروع 
في ھذا السیاق، لا . لنزاعات المسلحةالقانون الدولي ، ولا سیما القانون بشأن الاحتلال الحربي الذي یشكل جزءاً من قانون ا

تزال إسرائیل تمثل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطینیة المحتلة باعتبارھا أراضٍ لا تملك إسرائیل السیادة علیھا، 
ولا  –اعات المسلحة ولذلك، یتعین على إسرائیل أن تمتثل للقواعد ذات الصلة التي یملیھا قانون النز. وإنما حقاً مؤقتاً لإدارتھا

ویعزّز قانون . في إطار إدارتھا لھذه الأراضي – 1949واتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  1907سیما أحكام لوائح لاھاي لسنة 
ومن ناحیة مبدأیة، تمتدّ الأحكام . النزاعات المسلحة القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي یسري على الأراضي المحتلة كذلك

  .حرّم ممارسات الاستعمار والفصل العنصري في أصولھا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسانالتي تحظر وت

فلم تفتأ الأسرة الدولیة تدین . یشكل كلا من الاستعمار والفصل العنصري انتھاكات خطیرة وصارخة لحقوق الإنسان الأساسیة
بحریة في تقریر مصیرھا من خلال المؤسسات  الاستعمار لأنھ یحرم، بل ویسعى إلى حرمان، الشعوب من ممارسة حقھا

وعلى الرغم من الدراسات الكثیرة التي أُجریت . السیاسیة التي ینشئھا وفي مسعى منھ لإنفاذ السیاسات الاقتصادیة التي ینتھجھا
والعالم الثالث في  خلال السنوات الأخیرة حول الجوانب النظریة للاستعمار في إطار المناھج التي سادت حقبة ما بعد الاستعمار

دراسة القانون الدولي، فقد توارت الجوانب الموضوعیة من الاستعمار عن اھتمام المجتمع الدولي في العقود الأخیرة بعد تفكیك 
مع  وتعتبر الأداة القانونیة الرئیسیة التي یوظفھا القانون الدولي للتعامل. الاستعمار في قارتيْ أفریقیا وآسیا خلال القرن العشرین



7 
 

والتي یشار إلیھا فیما یلي ( 1960موضوع الاستعمار وادانتھ، ھي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة لسنة 
كالذي ‘ الاستعمار الاستیطاني’والذي یشتمل على ‘ الاستعمار بجمیع صوره ومظاھره’، وتدین )‘الإعلان بشأن الاستعمار’بـ

وتسھم التشریعات الأخرى والقرارات الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة في فھم الاستعمار . لاًكان یُمارَس في جنوب أفریقیا مث
وتشكل . والتھدید الذي یفرضھ على التمتع بحقوق الإنسان والالتزام الواقع على جمیع الدول لضمان القضاء علیھ وقمعھ

تنطلق منھا ھذه الدراسة والمعیار الذي تحتكم إلیھ في  مجموعة التشریعات المذكورة والتعلیقات الواردة علیھا القاعدة التي
  . مراجعة الممارسات التي تنفذھا إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

لغرض إقامة ’ویمثل الفصل العنصري حالة متقدمة من التمییز العنصري لأنھ یمثل نظاماً قانونیاً ومؤسساتیاً ترعاه الدولة 
وتعتمد الاتفاقیة . ‘ة ما من البشر علي أیة فئة عنصریة أخرى من البشر واضطھادھا بصورة منھجیةوإدامة ھیمنة فئة عنصری

، ھذا 1965بشأن الفصل العنصري، التي تقوم على أساس الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لسنة 
) ‘نظام روما’والذي یشار إلیھ فیما یلي بـ( 1988یة الدولیة لسنة كما یعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائ. التعریف أیضاً

وفي حین لا تتطرق ھذه الدراسة إلى المسؤولیة الجنائیة . الفصل العنصري باعتباره جریمة تقع ضمن اختصاص المحكمة
ریف عملي للفصل العنصري المترتبة على الأفراد، إلا أنھا تستشھد بالأحكام الواردة في ھذه المعاھدات الثلاث للخروج بتع

  . لغرض دراسة المسؤولیة الواقعة على دولة إسرائیل عن ممارساتھا التي تخالف وتنتھك بھا مبدأ حظر الفصل العنصري

تقبلھا جمیع الدول ’تعتبر قواعد القانون الدولي التي تحرّم الاستعمار والفصل العنصري قواعد قطعیة، بمعنى أنھا تمثل قواعد 
ویترتب على كل دولة . ‘لا یجوز المساس بھا أو الانتقاص منھا] قواعد[المجتمع الدولي وتعترف بھا باعتبارھا  الأعضاء في

في . من الدول التزام قانوني تجاه المجتمع الدولي بكامل أعضائھ بألا تقْدِم على تنفیذ ممارسات الاستعمار أو الفصل العنصري
. ن احترام ھذه القواعد لأنھا تعكس القیم الجوھریة التي یتضمنھا النظام الدولي العامالمقابل، فان لجمیع الدول مصلحة في ضما

وتقع على جمیع الدول ثلاثة التزامات في مواجھة أي انتھاك لتحریم الاستعمار والفصل العنصري، وھي تتمثل في التعاون 
شئ عنھ؛ وعدم تقدیم العون أو المساعدة للدولة التي على وضع حد للانتھاك القائم؛ وعدم الاعتراف بالوضع غیر القانوني النا

  . ترتكب ذلك الانتھاك

  

  الإطار القانوني الساري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ) ج(

عند دراسة الممارسات الإسرائیلیة بھدف الوقوف على صور ومظاھر الاستعمار والفصل العنصري فیھا، على المرء أن یكون 
انوني العام النافذ في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیھ القانون الدولي والتشریعات الإسرائیلیة الساریة على علم بالإطار الق

  : ویتشكل ھذا الإطار القانوني بفعل ثلاث حقائق قانونیة أساسیة. فیھا

الأدوات ذات الصلة التي أولاً، للشعب الفلسطیني الحق في تقریر مصیره مع كل ما یستتبع ذلك من آثار بموجب المبادئ و
  . یعتمدھا القانون الدولي

وقد باتت المزاعم التي . وثانیاً، لا تزال الضفة الغربیة، بما فیھا القدس الشرقیة، وقطاع غزة مناطق خاضعةً للاحتلال الحربي
لدولي مرفوضةً من جانب بالمفھوم الذي یشیر إلیھ القانون ا‘ محتلة’خرجت بھا إسرائیل بأن الأراضي الفلسطینیة لا تعتبر 

ونتیجةً لذلك، یعتبر إقدام إسرائیل . فلا تملك إسرائیل السیادة في ھذه الأراضي، وإنما حقاً موقوتاً في إدارتھا. المجتمع الدولي
كما أكّدت محكمة العدل الدولیة على وضع . على ضمّ القدس الشرقیة عملاً غیر قانوني، ولم یحْظَ باعتراف المجتمع الدولي

عن قطاع غزة ‘ فك الارتباط’وفضلاً عن ذلك، لم یشكّل . الضفة الغربیة باعتبارھا إقلیماً محتلاً في فتوى الجدار الصادرة عنھا
نھایة للاحتلال لأنھ وعلى الرغم من انسحاب القوات البریة الإسرائیلیة من القطاع، فإن إسرائیل لا تزال تمارس السیطرة 

بموجب أحكام اتفاقیة ‘ أشخاصاً محمیین’الفلسطینیون في جمیع أرجاء الأراضي الفلسطینیة المحتلة لذلك، یعتبر . الفعلیة علیھ
یجدون أنفسھم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قیام نزاع ’جنیف الرابعة، وھم على وجھ التحدید أولئك الأشخاص الذین 

  . ‘لة احتلال لیسوا من رعایاھاأو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه أو دو
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ثالثاً، لم یغیّر طول أمد الاحتلال الإسرائیلي الالتزامات الواقعة على إسرائیل بصفتھا القوة القائمة بالاحتلال، كما تنص على 
قانون لذلك، یتحتم على إسرائیل أن تتقید بالقواعد ذات الصلة التي ینص علیھا . ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة ولوائح لاھاي

  . النزاعات المسلحة في إدارتھا للأراضي الفلسطینیة المحتلة، والتي یعززھا القانون الدولي لحقوق الإنسان ویؤیدھا

في ضوء ھذا الإطار القانوني، تشكل إدارة إسرائیل للأراضي الفلسطینیة المحتلة انتھاكاً مُمَنھجاً لقانون النزاعات المسلحة، 
المفروض على القوة القائمة بالاحتلال بعدم تغییر القوانین النافذة في الأقالیم المحتلة اضافة الى وذلك بسبب تجاھلھا للحظر 

قیامھا بفرض نظام قانوني مزدوج یقوم على التمییز بین المواطنین الفلسطینیین والمستوطنین الیھود في الأراضي الفلسطینیة 
ن في المستوطنات المقامة في ھذه الأراضي الحمایة التي تكفلھا التشریعات فإسرائیل تمنح المستوطنین الیھود القاطنی. المحتلة

أما المواطنون الفلسطینیون الذین یعیشون في ھذه الأراضي . المحلیة الإسرائیلیة وتُخْضِعھم لولایة المحاكم المدنیة الإسرائیلیة
لإسرائیلیة التي تخالف إجراءات التقاضي المتبعة أمامھا ذاتھا فتحكمھم القوانین العسكریة ویخضَعون لولایة المحاكم العسكریة ا

ونتیجةً لھذا النظام المزدوج، یتمتع المستوطنون الیھود المقیمون في الأراضي . المعاییر الدولیة التي تكفل العدالة وتصونھا
وفي المقابل، . م منھا الفلسطینیونالفلسطینیة المحتلة بحریة التنقل والحركة، وبإجراءات الحمایة المدنیة والخدمات التي یُحْر

ویشكل ھذا النظام . یُحرم المواطنون الفلسطینیون من الحمایة التي یُسبغھا القانون الإنساني الدولي على الأشخاص المحمیّین
زییْن في المزدوج، الذي حظي بموافقة المحكمة العلیا الإسرائیلیة، سیاسةً تنتھجھا دولة إسرائیل للإبقاء على مجتمعیْن متوا

الأراضي الفلسطینیة المحتلة، أحدھما یھودي والآخر فلسطیني، والتمییز بینھما عن طریق منحھما حقوق وإجراءات حمایة 
  . وفرص حیاة تتباین عن بعضھا البعض إلى حد كبیر في ذات البقعة الجغرافیة الواحدة

اعات المسلحة، وفضلاً عن ذلك، یتضمن النظام المذكور، ویشتمل ھذا النظام على ارتكاب انتھاكات صارخة لأحكام قانون النز
  . كما تبین ھذه الدراسة، مخالفةً لأحكام القانون الدولي التي تحظر ممارسات الاستعمار والفصل العنصري

  

  النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة حول الاستعمار ) د(

ستعمار، تشیر أحكام الإعلان بشأن الاستعمار إلى جواز تصنیف إقلیم مع أن القانون الدولي لا یعرض تعریفاً واحداً وموحّداً للا
ما على أنھ خاضع للاستعمار حینما یرقى مجموع النتائج المتمخضة عن أفعال دولة ما إلى ضمّ الأراضي أو استمرار السیطرة 

. ة حقھم في تقریر المصیرعلیھا بصورة تجانب القانون وتسعى إلى حرمان السكان الأصلیین في ھذه الأراضي من ممارس
وتبیّن خمس مسائل، تعتبر غیر قانونیة في حدّ ذاتھا، وبما لا یدع مجالاً للظن أن حكم إسرائیل للأراضي الفلسطینیة المحتلة 

وتتمثل ھذه المسائل في انتھاك سلامة إقلیم الأراضي المحتلة وتواصلھ؛ وحرمان سكان . یكتسي ھذه الصفة الاستعماریة
لمحتلة من قدرتھم على حكم أنفسھم بأنفسھم؛ ودمج اقتصاد الأراضي المحتلة في اقتصاد القوة القائمة بالاحتلال؛ الأراضي ا

ومخالفة مبدأ السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة التي تخصّ الأراضي المحتلة؛ وحرمان سكان الأراضي المحتلة من حقھم 
  . ا بحریةفي التعبیر عن ثقافتھم وتنمیتھا وممارستھ

فكما أن ھذا العمل بحد ذاتھ . من الجليّ أن ضمّ القدس الشرقیة إلى إقلیم إسرائیل یشكل عملاً ینطوي على ھدف استعماري
یجافي القانون، یخالف إجراء ضم الأراضي المبدأ الذي یقوم على أساسھ قانون الاحتلال ، وھو أن الاحتلال لا یعدو كونھ 

وفضلاً عن ذلك، ینتھك ضم الأراضي المحتلة المبدأ . لقوة القائمة بھ السیادة على الإقلیم الذي تحتلھوضعاً مؤقتاً لا یُكسِب ا
ویكتسب ھذا الحظر صفةً قطعیةً، وھو نتیجة . القانوني الذي یحظر الاستیلاء على الأراضي عن طریق التھدید أو استخدام القوة

كما . من میثاق الأمم المتحدة) 2(ة كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من المادة طبیعیة لتحریم استخدام القوة في العلاقات الدولی
فبناء المستوطنات التي یقتصر . یُظھِر استیلاء إسرائیل على الأرض في الضفة الغربیة ھذا الھدف بصورة جلیة لا لبس فیھا

الأراضي التي یحظر على المواطنین سكنھا على المستوطنین الیھود دون غیرھم والتي تقام على مساحات ممتدة من 
الفلسطینیین دخولھا، وشق شبكة من الطرق الالتفافیة لربط المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة مع 
المستوطنات والمدن داخل الخط الأخضر والتي یُحرَم الفلسطینیون من استخدامھا كذلك، وبناء الجدار العازل الذي یفصل 

یھود عن السكان الفلسطینیین ویعزل التجمعات السكانیة الفلسطینیة عن بعضھا البعض والتي تتحكم إسرائیل بتنقل السكان ال
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وبسبب تقطیع أوصال الأراضي الفلسطینیة وعزل تجمعات المواطنین السكانیة ضمن . المواطنین الفلسطینیین وحركتھم بینھا
إقلیم الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وھو ما یشكل مخالفةً صریحةً لإعلان منح كنتونات، فقد أقدمت إسرائیل على انتھاك سلامة 

  . الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

ومما یعزز السیطرة المادیة على ھذه الأراضي نظام الإدارة الذي تفرضھ إسرائیل على الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والذي 
بل أن ھذا الوضع لم یتغیر بعد . فیھا من ممارسة السلطة السیاسیة على أرضھم بحریةیمنع السكان المحمیین الذین یعیشون 

فقد كان نقل الصلاحیات إلى . التوقیع على اتفاقیات أوسلو وإقامة السلطة الوطنیة الفلسطینیة والمجلس التشریعي الفلسطیني
كما انتھكت . النھائیة على الأراضي الفلسطینیة في یدھا السلطة الفلسطینیة جزئیاً، ممّا مكن إسرائیل من الإبقاء على السیطرة

  . إسرائیل حق السكان الفلسطینیین في تقریر مصیرھم من خلال منعھم من التعبیر عن إرادتھم السیاسیة

قلیم منفصلاً وبالإضافة إلى ما تقدم، یفرض القانون بشأن تقریر المصیر على الدولة التي تحتل إقلیماً أجنبیاً الإبقاء على ذلك الإ
كما ینص ھذا القانون على وجوب عزل اقتصاد الإقلیم الواقع تحت الاحتلال . ومستقلاً عن إقلیمھا للحیلولة دون ضمّھ إلیھا

لكن إسرائیل عملت على إخضاع اقتصاد الأراضي الفلسطینیة المحتلة لاقتصادھا، وحرمت . الحربي عن اقتصاد الدولة المحتلة
وعلى وجھ التحدید، یمثل إنشاء . الواقعین تحت احتلالھا الحربي من قدرتھم على إدارة شؤونھم الاقتصادیةالسكان الفلسطینیین 

وبسبب . اتحاد جمركي بین إسرائیل والأراضي الفلسطینیة المحتلة إجراءاً من إجراءات الضمّ التي یحرّمھا القانون الدولي
راضي الفلسطینیة المحتلة، فقد انتھكت إسرائیل حق الشعب الفلسطیني في التدابیر الاقتصادیة المنھجیة التي فرضتھا على الأ

  . تقریر مصیره الاقتصادي، كما خالفت الالتزامات الواقعة علیھا بصفتھا القوة القائمة بالاحتلال

والتي تخوّل الشعب كما یجد البعد الاقتصادي لحق تقریر المصیر صدىً لھ في الحق في السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة، 
. الواقع تحت الاحتلال التصرف بثرواتھ ومقدراتھ وموارده الطبیعیة التي تقع ضمن ولایتھ الوطنیة بحریة ودون قید أو شرط

وفي ھذا السیاق، عملت إسرائیل من خلال إنفاذ سیاساتھا الاستیطانیة وشق شبكة من الطرق الالتفافیة وبناء جدار الضم 
. من الأراضي في الضفة الغربیة وتنمیتھا% 38المواطنین الفلسطینیین من إدارة ما تقدر مساحتھا بـ والتوسع على حرمان

وزیادةً على ذلك، نفذت إسرائیل نظاماً یمنح الأفضلیة لھا وللمستوطنین الیھود القاطنین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة في 
ولا تشكّل ھذه الممارسة . اطنین الفلسطینیین وبما یكفل لھا حرمانھم منھاإدارة وتنظیم مصادر المیاه وتوزیعھا على حساب المو

مخالفة للاستخدام القانوني للموارد الطبیعیة في ظل الاحتلال، والذي یقتصر على تلبیة احتیاجات الجیش القائم بالاحتلال، بل 
ومما لا یتعین . ائیل تفتقر إلى العدالة والإنصافإنھ یتناقض كذلك مع قانون المیاه الدولي لأن حصص التوزیع التي تقررھا إسر

الذي تحدد إسرائیل بموجبھ المناطق التي قد تنسحب منھا ‘ الخط الأحمر’إغفالھ أن مسار جدار الضم والتوسع یتشابھ مع 
ي الأراضي إسرائیل دون التنازل عن سیطرتھا على المصادر المائیة الرئیسیة التي تغذّي إقلیمھا ومستوطناتھا المقامة ف

لقد انتھكت إسرائیل من خلال سلوكھا وتعاملھا مع الموارد الطبیعیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة البعد . الفلسطینیة المحتلة
الاقتصادي الذي یحملھ مبدأ تقریر المصیر، كما یعبّر عنھ الحق في السیادة الدائمة على الموارد الطبیعة التي تملكھا الشعوب 

  . ت نیر الاحتلالالواقعة تح

وفضلاً عما تقدم، ینطوي الحق في تقریر المصیر على عنصر ثقافي؛ فالشعب الذي یحق لھ ممارسة حقھ في تقریر مصیره لھ 
وفي ھذا الإطار، نرى السیاسات التي تنفذھا إسرائیل في الأراضي . الحق كذلك في تنمیة ثقافتھ وممارستھا بحریة ودون قیود

تمنح المیزة والأفضلیة والأسبقیة للغتھا ولخصائصھا الثقافیة في ذات الوقت الذي تقوم فیھ بوضع العقبات  الفلسطینیة المحتلة
إن ھذه المسألة تمكّن إسرائیل من حرمان . والعراقیل المادیة أمام السكان الفلسطینیین في تنمیة ثقافتھم وتطویرھا والتعبیر عنھا

  . على أرضھم بصورة جذریة وشاملةالفلسطینیین من حقھم في تقریر مصیرھم 

وفي ھذا الخصوص، تثبت ھذه . لقد اقترح البروفسور دوغارد في تقریره أن مظاھر الاحتلال الإسرائیلي تماثل الاستعمار
الدراسة أن عمل إسرائیل على إنفاذ سیاستھا الاستعماریة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة لم یكن مجتزأً، بل كان منھجیاً 

وساً وشاملاً، بحیث حرمت السكان الفلسطینیین من ممارسة حقھم في تقریر مصیرھم، بكل ما یحملھ ھذا الحق من أشكال ومدر
  . ومظاھر التعبیر الأساسیة
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  النتائج التي خرجت بھا الدراسة حول نظام الفصل العنصري ) ھـ(

تعریف الفصل العنصري؛ ) 1: (مسائل متمایزة ینطوي تحلیل نظام الفصل العنصري الذي تستعرضھ ھذه الدراسة على ثلاثة
وما إذا كانت الممارسات التي تنفذھا إسرائیل في ) 3(الأحكام التي تنص على تحریم الفصل العنصري في القانون الدولي؛ ) 2(

  . الأراضي الفلسطینیة المحتلة ترقى إلى الانتقاص من ھذا التحریم وتمسّ بھ

ة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري على تحریم الفصل العنصري واعتباره شكلاً تنص المادة الثالثة من الاتفاقی
ولكن الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة . صارخاً من أشكال التمییز العنصري، غیر أن ھذه المادة لا تضع تعریفاً دقیقاً لھذه الممارسة

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكدان على حظر الفصل العنصري وتحریمھ الفصل العنصري والمعاقبة علیھا ونظام روما الأساس
وفي ھذا السیاق، تجرّم الاتفاقیة بشأن . فھما یجرّمان بعض الأفعال المتعلقة بالفصل العنصري ویتوسّعان في تعریفھ: بطریقتین

ریة ما من البشر علي أیة فئة عنصریة الأفعال اللاإنسانیة المرتكبة لغرض إقامة وإدامة ھیمنة فئة عنص’الفصل العنصري 
ترتكب في سیاق نظام ’أما نظام روما الأساسي فیجرم الأفعال اللاإنسانیة التي . ‘أخرى من البشر واضطھادھا بصورة منھجیة

مؤسسي قوامھ الاضطھاد المنھجي والسیطرة المنھجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة 
فكلا من الاتفاقیة والنظام یركزان على المظاھر المنھجیة، والمؤسسیة والقمعیة . ‘وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام أخرى،

وھذا ما یمیز ممارسة . التي ینطوي علیھا التمییز العنصري وغرضھ الذي یكمن في إحكام السیطرة على فئة عرقیة أخرى
كما . المحرّمة وعن السیاقات الأخرى التي ترتكب فیھا الجرائم المشھودة الأخرى الفصل العنصري عن غیره من أشكال التمییز

یرقى حظر الفصل العنصري وتحریمھ إلى مصاف أحكام القانون الدولي العرفي، وھو أمر ثابت باعتباره قاعدة قطعیة من 
وھي ما تعرف (المجتمع الدولي برمّتھ  القواعد التي یملیھا القانون الدولي الذي ینص على فرض التزامات على الدول تجاه

  ). بالالتزامات التي تھمّ الجمیع

وفي معرض صیاغة ھذه الدراسة، كان لزاماً علینا إعداد منھجیة نحدد بموجبھا ما إذا برز مثال على الفصل العنصري خارج 
ى ھدْيٍ من تعریف الفصل العنصري الذي وقد عملنا على إعداد ھذا الجزء من الدراسة عل. المناطق الواقعة جنوب قارة أفریقیا

باعتبارھا تشكل ‘ الأفعال اللاإنسانیة’تعرضھ المادة الثانیة من الاتفاقیة بشأن الفصل العنصري، والتي تحدد ستّ فئات من 
ویكمن الغرض من ھذه القائمة في عرض أمثلة توضیحیة وشاملة، ولیس أمثلة تفصیلیة أو . ‘جریمة الفصل العنصري’

فعلى سبیل المثال، . وبالتالي، لا یشترط لتحدید وجود الفصل العنصري ممارسة جمیع الأفعال التي توردھا ھذه القائمة. حصریة
لجماعة ما على عموم سیاسة الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب ‘ الھلاك الجسدي’بشأن ) ب/2(لم تسْرِ المادة 

من ) 2(لا تذكرھا القائمة المذكورة بصراحة، وذلك من قبیل ما تشیر إلیھ المادة  ومع ذلك، فقد تنطبق ممارسات أخرى. أفریقیا
لذلك، فقد ارتأینا لأغراض ھذه . ‘المشابھة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفریقي’... الاتفاقیة ذاتھا بالسیاسات والممارسات

، أو أن )2(ن جمیع الممارسات التي تشیر إلیھا المادة الدراسة أنھ لا یجب للخروج بنتیجة تقرر وجود الفصل العنصري إثبات أ
لتشكل ‘ سیاسات وممارسات العزل والتمییز العنصریین’ھذه الممارسات بعینھا قائمة وموجودة كذلك، بل یكفي أن تجتمع 

عنصریة أخرى  نظاماً مؤسسیاً من التمییز العنصري لا یفضي إلى الإبقاء على ھیمنة فئة عنصریة ما من البشر على أیة فئة
  . فحسب، بل یسعى إلى تحقیق ھذا الھدف

ویتمثل أحد الجوانب الأساسیة في تناول مسألة الفصل العنصري في تحدید ما إذا كان یمكن النظر إلى الفئات المتضررة منھ 
ي في الاتفاقیة الدولیة وھذا یستدعي في المقام الأول دراسة الطریقة التي یعرف بھا التمییز العنصر. ‘فئات عنصریة’باعتبارھا 

في رواندا ویوغسلافیا السابقة، حیث  المحكمتین الجنائیتین الدولیتینللقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري وفي فقھ 
توصلت ھذه الاتفاقیة والفقھ القضائي في المحكمتین المذكورتین إلى أنھ لا توجد منھجیة علمیة أو نزیھة لتحدید ما إذا كانت أیة 

أما في الأراضي . اعة تؤلف فئة عنصریة، وأن ھذه المسألة برمتھا ھي رھن بالمفاھیم السائدة حولھا في الأقالیم المعنیةجم
تشكلان ھیكلیات اجتماعیة تتمثلان في فئتین ‘ الفلسطینیة’و‘ الیھودیة’الفلسطینیة المحتلة، فتجد ھذه الدراسة أن الھویتین 

وعلى ھذا الأساس، تخلص الدراسة إلى . خلاف ومن ناحیة القومیة والخلفیة العرقیة والدیانةمتمایزتین من ناحیة الأسلاف والأ
لأغراض تعریف الفصل العنصري في القانون ‘ فئتین عنصریتین’أنھ یمكن اعتبار الیھود الإسرائیلیین والعرب الفلسطینیین 

  . الدولي
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ن منظور الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري وفي معرض الوقوف على الممارسات التي تنتھجھا إسرائیل م
والمعاقبة علیھا، تستشھد ھذه الدراسة بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفریقیا، وذلك لأن ھذه الممارسات 

كانت قائمة في جنوب ولكن یتعین أن یكون من الواضح أن الممارسات التي . تشكل محط اھتمام صائغي ھذه الاتفاقیة ومبتغاھم
أفریقیا لا تشكل الاختبار أو المعیار المطلوب للتوصل إلى نتیجة بشأن ممارسة الفصل العنصري في أي مكان آخر، وذلك لأن 

  . الأداة الرئیسیة التي تحدد ھذا المعیار تكمن في نصوص الاتفاقیة بشأن الفصل العنصري ذاتھا

من الاتفاقیة بشأن الفصل العنصري، تخلص ھذه الدراسة إلى ) 2(ء أحكام المادة بناءً على دراسة ممارسات إسرائیل في ضو
شأن كل فعل وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة ب. أن إسرائیل تنفذ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

  : من الاتفاقیة المذكورة) 2(التي توردھا المادة ‘ الأفعال اللاإنسانیة’من 

o  من ھذه المادة التي تتعلق بحرمان السكان الفلسطینیین من الحق في الحیاة والحریة ) أ(تخالف إسرائیل الفقرة
وتشتمل . ل ونظام الھیمنة الذي یفرضھالشخصیة من خلال التدابیر التي تنفذھا في قمع المقاومة الفلسطینیة للاحتلا

السیاسات والممارسات التي تُعمِلھا إسرائیل في ھذا الجانب على القتل في صورة إعدام الأشخاص خارج نطاق 
القضاء والقانون، وتعذیب الأسرى والمعتقلین وتعریضھم لضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو 

ام المحاكم العسكریة الذي لا تتوفر فیھ أدنى المعاییر الدولیة المرعیة في إجراء المحاكمات الحاطة بالكرامة، ونظ
العادلة، واعتقال المواطنین الفلسطینیین واحتجازھم بصورة تعسفیة، بما في ذلك نظام الاعتقال الإداري الذي تعتقل 

محاكمتھم، إلى جانب غیاب المراجعة القضائیة السلطات الإسرائیلیة بموجبھ الفلسطینیین دون توجیھ تُھَم لھم أو 
وتعتبر ھذه الممارسات بمجموعھا تمییزیة وعنصریة، حیث یخضع المواطنون . اللازمة للأحكام الصادرة بحقھم

الفلسطینیون بموجبھا لأنظمة قانونیة ولمحاكم تطبّق معاییر في الإثبات وإجراءات التقاضي تتباین عن تلك التي تطبق 
وطنین الیھود الذین یعیشون في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والتي یترتب علیھا فرض عقوبات أقسى على المست

 . بحق المواطنین الفلسطینیین
o  إخضاع فئة أو فئات ’بشأن ) ب(لا تنفذ السلطات الإسرائیلیة ممارسات من قبیل تلك التي تنص علیھا الفقرة

، وذلك لأنھ لم تثبت ‘ن تفضي بھا إلي الھلاك الجسدي، كلیاً أو جزئیاًعنصریة، عمداً، لظروف معیشیة یقصد منھا أ
أن سیاسات إسرائیل وممارساتھا في الأراضي الفلسطینیة المحتلة تھدف إلى التسبب في الھلاك الجسدي للشعب 

إلى عواقب ومع ذلك، تشكل السیاسات الإسرائیلیة التي تفرض بموجبھا العقوبات الجماعیة التي تفضي . الفلسطیني
وخیمة على حیاة المواطنین الفلسطینیین وصحتھم، من قبیل الإغلاق المفروض على قطاع غزة الذي یحدّ من إمكانیة 
المواطنین من الحصول على خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة والدواء والوقود وما یقیم أودھم من الغذاء، بل 

سرائیلیة التي توقع الكثیر من الضحایا بین صفوف المدنیین ویحرمھم منھا، إلى جانب العملیات العسكریة الإ
الفلسطینیین، انتھاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وھي على جسامتھا لا 

 . تستوفي السقف المطلوب بحكم الفقرة المذكورة فیما یتعلق بالأراضي الفلسطینیة المحتلة
o  بشأن اتخاذ أیة تدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، یقصد بھا منع فئة أو فئات عنصریة من المشاركة ) ج(وتجد الفقرة

في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لھذه الفئة أو 
الإنسان وحقوقھ الأساسیة، أصلاً لھا في العدید من الفئات، وخاصةً بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصریة من حریات 

 : الممارسات التي تطبقھا إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
تستشري القیود التي تفرضھا إسرائیل على حق المواطنین الفلسطینیین في الحركة في الضفة الغربیة، وھي  )1(

والمعابر في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، تتراوح من إحكام سیطرة إسرائیل على الحواجز العسكریة 
والمعیقات التي یخلقھا جدار الضم والتوسع والبوابات المقامة على امتداد مساره، وشبكة الطرق الالتفافیة، 
ونظاميْ استصدار التصاریح وبطاقات الھویة اللذین یشملان جمیع الفلسطینیین ویحدان من حركتھم، مع 

 . ھم دون غیرھمالإشارة إلى سریانھما علی
تفرض إسرائیل قیوداً جمة على حق الفلسطینیین في اختیار أماكن إقامتھم داخل أرضھم من خلال العراقیل  )2(

وتنفذ . الإداریة الممنھجة الموضوعة على إقامة المواطنین الفلسطینیین في القدس الشرقیة وبناء منازل لھم فیھا
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مییزیة التي أعدتھا السلطات الإسرائیلیة بھدف منع الأزواج إسرائیل ھذه التدابیر عن طریق التشریعات الت
الفلسطینیین من العیش مع بعضھم البعض بناءً على المنطقة التي ینحدرون منھا في الأراضي الفلسطینیة 

 . المحتلة، ناھیك عن القیود التي یفرضھا نظاما التصاریح وبطاقات الھویة
فلا تسمح إسرائیل للاجئین الفلسطینیین الذین . لدھم والعودة إلیھاویحرم الفلسطینیون من حقھم في مغادرة ب )3(

من المناطق التي باتت الآن تقع داخل إسرائیل، والذین یعیشون في الأراضي الفلسطینیة  1948ھجروا عام 
على و. بالعودة إلى أماكن إقامتھم السابقة) ملیون لاجئ، بمن فیھم أبناؤھم 1.8ویقدر عددھم بحوالي (المحتلة 

نحو مماثل، تمنع إسرائیل مئات آلاف اللاجئین الفلسطینیین الذین ھجروا من أرضھم في الضفة الغربیة وقطاع 
أما اللاجئون الفلسطینیون . من العودة إلى الأراضي الفلسطینیة المحتلة 1967غزة إلى الدول المجاورة في عام 

ملیون  4.5والذي یقدر تعدادھم بـ(رة لفلسطین إلى الدول المجاو 1948الذین ھجروا من أراضیھم في عام 
ویتعین على المواطنین . فلا یسمح لھم بالعودة إلى أي من إسرائیل أو الأراضي الفلسطینیة المحتلة) لاجئ

أما في . الفلسطینیین المقیمین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة الحصول على تصریح إسرائیلي لمغادرة بلدھم
، حتى 2006ت إسرائیل سكانھ من الحصول على ھذا التصریح بصورة تامة تقریباً منذ عام قطاع غزة، فقد منع

وغالباً ما یتعرض النشطاء . لو كان ذلك بھدف السفر للتحصیل العلمي أو الأغراض العلاجیة في الخارج
وفي . ‘سفرتحظر علیھم ال’السیاسیون والمدافعون عن حقوق الإنسان لإجراءات تعسفیة وغیر محددة السبب 

المقابل، سحبت السلطات الإسرائیلیة الھویات الفلسطینیة من العدید من المواطنین الفلسطینیین الذین انتقلوا إلى 
دول أخرى وعاشوا فیھا لأسباب تتعلق بأعمالھم أو لأسباب شخصیة خاصة بھم، وحرمتھم من العودة إلى 

 . الأراضي الفلسطینیة المحتلة
ینیین من سكان الأراضي المحتلة من حقھم في الجنسیة عن طریق منع اللاجئین وتحرم إسرائیل الفلسط )4(

) إسرائیل(الفلسطینیین الذین یعیشون داخل الخط الأخضر من الحق في العودة والإقامة والمواطنة في الدولة 
راضي كما تتسبب السیاسات التي تنفذھا إسرائیل في الأ. التي تبسط سیطرتھا وھیمنتھا على مسقط رأسھم

المحتلة في حرمان الفلسطینیین من حقھم في الجنسیة من خلال منعھم من ممارسة حقھم في تقریر مصیرھم 
 . وقطاع غزة) بما فیھا القدس الشرقیة(على ترابھم الوطني بإقامة دولة فلسطینیة في الضفة الغربیة 

ن خلال سیاساتھا التي لا تتیح الفرصة وفضلاً عن ذلك، تفرض إسرائیل القیود على حق الفلسطینیین في العمل م )5(
لھم في إدارة أعمالھم الزراعیة والصناعیة في الأراضي المحتلة، كما تعوق السلطات الإسرائیلیة حركة 
الصادرات والواردات، وتضع العراقیل الكأداء أمام حركة المواطنین الفلسطینیین وتنقلھم في الأرض المحتلة 

راضیھم الزراعیة، ناھیك عن منعھم من السفر للحصول على وظائف في دول والتي تحول دون وصولھم إلى أ
كما فرضت إسرائیل حظراً تاماً على دخول الفلسطینیین إلى إسرائیل للعمل فیھا . أخرى أو إدارة أعمال لھم فیھا

على و. خلال السنوات الأخیرة من خلال سیاسات الإغلاق الشامل التي فرضتھا على الأراضي الفلسطینیة
. الرغم من أن العمل في إسرائیل كان یشكل مصدر دخل ھام للفلسطینیین في السابق، إلا أنھم حرموا منھ الآن

 . بین صفوف سكانھا% 50وبالتالي، فقد وصلت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة إلى ما نسبتھ 
بالاتحادات النقابیة العمالیة ) لنقابات في إسرائیلوھو أكبر ا" (الھستدروت"لا تعترف الحكومة الإسرائیلیة ولا  )6(

الفلسطینیة القائمة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وھي لا تستطیع تمثیل الفلسطینیین الذین یعملون لحساب 
وعلى الرغم من أنھ یتوجب على الفلسطینیین تسدید الرسوم . أرباب العمل الإسرائیلیین والمشاریع الإسرائیلیة

وعلاوةً . دروت، إلا أنھ لا یمثل مصالحھم ومشاكلھم، كما أنھ لا تتاح لھم المشاركة في صیاغة سیاساتھللھست
على ذلك، یحظر على الاتحادات النقابیة العمالیة الفلسطینیة من العمل داخل المستوطنات الإسرائیلیة المقامة في 

 . في قطاع البناء فیھا وفي غیره من القطاعاتالأراضي الفلسطینیة المحتلة، حیث یعمل العمال الفلسطینیون 
لا تؤثر السیاسات الإسرائیلیة تأثیراً مباشراً على حق الفلسطینیین في التعلیم لأن السلطات الإسرائیلیة لا تدیر  )7(

ومع ذلك، یتعرض التعلیم في ھذه الأراضي لتأثیرات جسیمة . نظام التعلیم في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
فقد انطوت الإجراءات العسكریة الإسرائیلیة على إغلاق المدارس . حكم العسكري الإسرائیليیفرزھا ال

والجامعات الفلسطینیة لفترات طویلة، وشملت شن اعتداءات مباشرة على المدارس، وفرض قیود مشددة على 
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سفر لمئات الطلبة كما تسبب عدم إصدار تصاریح ال. حركة الطلبة والمدرسین، ناھیك عن اعتقالھم واحتجازھم
ویبرز التمییز في مجال التعلیم بصورة واضحة . من قطاع غزة في حرمانھم من إكمال تعلیمھم في الخارج

كما یطبق نظام مدرسي منفصل في الضفة الغربیة لعدم السماح للفلسطینیین من . وجلیة في القدس الشرقیة
 . في المستوطنات الیھودیة الانتظام في المدارس التي تموّلھا الحكومة الإسرائیلیة

وتفرض إسرائیل قیوداً لا تكاد تنتھي على حق الفلسطینیین في التعبیر عن الرأي من خلال قوانین الرقابة التي  )8(
فقد قلّص مكتب الصحافة . تفرضھا السلطات العسكریة الإسرائیلیة والتي تجیزھا محكمة العدل العلیا في إسرائیل

وعادةً ما یمنع . 2001اعتماد الصحفیین الفلسطینیین بصورة ملموسة منذ عام  التابع للحكومة الإسرائیلیة
الصحفیون الفلسطینیون من الدخول إلى قطاع غزة، وھم یعانون من أنماط من المضایقات والاحتجاز ومصادرة 

 . معداتھم وأجھزتھم، بل إنھم عرضة للقتل
في ممارسة حقھم في التجمع السلمي وإنشاء الجمعیات  وتضع السلطات الإسرائیلیة العراقیل أمام الفلسطینیین )9(

وتحظر التشریعات العسكریة الإسرائیلیة الاجتماعات . من خلال الأوامر العسكریة التي تصدرھا في ھذا الشأن
. العامة التي تضمن عشرة أشخاص أو أكثر دون الحصول على تصریح بذلك من قائد الجیش الإسرائیلي

عمل قوات الجیش الإسرائیلي على قمع المظاھرات السلمیة باستخدام الرصاص الحي وبالإضافة إلى ذلك، ت
والرصاص المطاطي والغاز المسیل للدموع والاستخدام الجائر للقذائف من قبیل قنابل الغاز المسیل للدموع، 

غیر قانونیة،  كما أعلنت إسرائیل عن معظم الأحزاب السیاسیة الفلسطینیة. بالإضافة إلى اعتقال المتظاھرین
 . واستھدفت المؤسسات التابعة لھا، كالجمعیات الخیریة والمراكز الثقافیة، بالإغلاق والاعتداء

وتبرز الإجراءات التي تحول دون تنفیذ برامج التنمیة الشاملة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة ودون مشاركة  )10(
والاجتماعیة والثقافیة بصورة جلیة في الآثار التي یخلفھا المواطنین الفلسطینیین في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

الحصار المتواصل الذي تفرضھ إسرائیل على قطاع غزة والاعتداءات العسكریة الواسعة النطاق التي تشنھا 
 . علیھ، حیث یعیش سكان القطاع في ظل أزمة إنسانیة خانقة لا تنتھي على الرغم من نكران إسرائیل لھا

o  التي تتعلق بتقسیم السكان وفق معاییر عنصریة فتنطوي على ثلاثة عناصر، یتوفر في ممارسات ) د(أما الفقرة
 : إسرائیل عنصران منھا

قامت إسرائیل بتقسیم الضفة الغربیة إلى معازل أو كانتونات تتحدد الإقامة فیھا والدخول إلیھا بموجب ھویة الفئة  )1(
. ة فئة إلى منطقة الفئة الأخرى غیر جائز دون تصریح وإذن بذلكالتي ینتمي إلیھا كل فرد فلسطیني؛ فدخول أی

ویوحي جدار الضم والتوسع وما یرتبط بھ من بنیة تحتیة وبوابات وحواجز عسكریة دائمة بإعمال سیاسة تسعى 
وفي ھذا السیاق، تقوم وزارات الحكومة . إلى تقسیم الضفة الغربیة إلى كانتونات عنصریة بصورة دائمة

یلیة، والمنظمة الصھیونیة العالمیة وغیرھما من المؤسسات القومیة الیھودیة التي تعمل بصفتھا وكالات الإسرائ
رسمیة تتولى تنفیذ سیاسة دولة إسرائیل على تمویل وتنفیذ بناء المستوطنات الیھودیة في الضفة الغربیة وتشیید 

 . غیرھمالبنیة التحتیة اللازمة لھا لاستخدام المستوطنین الیھود دون 
من الاتفاقیة بشأن الفصل العنصري ) 2(من المادة ) د(لا تتوفر في الممارسات الإسرائیلیة أحكام الفقرة  )2(

ومع ذلك، تفرض الأحكام المدنیة . المذكورة فیما یتعلق بحظر التزاوج فیما بین الأشخاص الیھود والفلسطینیین
اكم الدینیة المكلفة برعایة شؤون الزواج والطلاق، إلى الخاصة بالزواج في التشریعات الإسرائیلیة وسلطة المح

جانب القیود التي تفرض على الیھود والفلسطینیین بالنسبة للأماكن التي یستطیعون العیش فیھا، عقبات عملیة 
ولكن ذلك لا یشكل حظراً رسمیاً أمام . رئیسیة أمام الیھود والفلسطینیین الذین یرغبون في التزاوج فیما بینھم

 . لتزاوج فیما بین الأشخاص الذین ینحدرون من كلتا الفئتینا
وقد عملت إسرائیل على مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطینیة وقصر استخدامھا على المستوطنین  )3(

وتشكل الأراضي التي تعود ملكیتھا لمواطنین فلسطینیین ما . الیھود القاطنین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
من الأراضي التي استولت علیھا إسرائیل دون وجھ شرعي لمصلحة المستوطنات الیھودیة المقامة % 30نسبتھ 

من مجمل % 38وعلاوةً على ذلك، تمنع السلطات الإسرائیلیة الفلسطینیین من استخدام . في الضفة الغربیة
 . المتبقیة منھامساحة أراضیھم، ناھیك عن فرض القیود الملموسة على وصولھم إلى معظم المساحة 
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o  المتعلقة باستغلال عمل السكان الواقعین تحت الاحتلال في جانب كبیر من ممارسات ) د(ولا تتوفر أحكام الفقرة
إسرائیل في ھذا الجانب، وذلك لأن إسرائیل وضعت العراقیل أمام عمل الفلسطینیین داخل إقلیمھا منذ العقد التاسع من 

فلسطینیة مقتصرة في ھذه الأیام على العمل في قطاعي البناء والخدمات في وباتت العمالة ال. القرن الماضي
وبخلاف ذلك، استعاضت إسرائیل عن . المستوطنات الیھودیة التي تقیمھا إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

حرمان من الحق في من المادة المذكورة، والتي تشیر إلى ال) ج(استغلال العمل بالممارسات التي تقع ضمن الفقرة 
 . العمل

o  وتسعى إسرائیل من اعتقال الفلسطینیین وحبسھم ومنعھم من السفر، بالإضافة إلى استھداف أعضاء المجلس
التشریعي الفلسطیني والزعماء السیاسیین الوطنیین والمدافعین عن حقوق الإنسان وإغلاق المؤسسات الفلسطینیة إلى 

نیون ضد ھیمنة إسرائیل على أراضیھم، وذلك بحسب ما یأتي علیھ معنى الفقرة قمع المعارضة التي یبدیھا الفلسطی
 . من المادة ذاتھا) و(

في الإجمال، مما لا لبس فیھ أن إسرائیل تصر على إنفاذ سیاسات تسعى من خلالھا إلى الإبقاء على سیطرتھا وھیمنتھا على 
  . معارضتھم لأیا من سیاساتھاالفلسطینیین من سكان الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وقمع 

إن التحلیلات المقارنة مع ممارسات الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب أفریقیا والتي یستشھد بھا التحلیل الماثل في 
فمن المؤكد وجود اختلافات جلیة بین نظام الفصل . ھذا التقریر تلقي الضوء على معنى الفصل العنصري، ولا تحدده أو تعرفھ

عنصري الذي كان مطبقاً في جنوب أفریقیاً عن السیاسات والممارسات التي تمارسھا إسرائیل في الأراضي الفلسطینیة ال
  . ومع ذلك، یشترك كلا النظامین في خصائص عامة متشابھة. المحتلة

وتتمثل أولى . سیةلقد عززت مجموعة من التشریعات نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا وأسست مظاھره ودعائمھ الرئی
، بالإضافة على منح 1950ھذه الدعائم في تقسیم سكان جنوب أفریقیا إلى فئات عنصریة من خلال قانون تسجیل السكان لسنة 

السكان البیض حقوقاً ومزایا وخدمات أفضل تفوق نظیراتھا التي تقدم للسود، من خلال قوانین معینة كقانون عمال البناء من 
وقد عززت . 1953وقانون المرافق المنفصلة لسنة  1953، وقانون التعلیم الخاص بقبائل البانتو لسنة 1951نة قبائل البانتو لس

ھذه الدعامة القوانین العنصریة التي سنت في السابق وحولتھا إلى نظام شامل من التمییز العنصري الممؤسس، والذي حال دون 
نسان الأساسیة على أساس ھویتھم العرقیة التي حددھا قانون تسجیل تمتع سكان جنوب أفریقیا من غیر البیض بحقوق الإ

  . السكان

أما الدعامة الثانیة التي قام علیھا نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا فكانت تتمثل في عزل السكان في مناطق جغرافیة 
د على مرور أبناء أیة فئة منھا إلى المناطق متباینة كانت التشریعات الساریة تحددھا لمختلف الفئات العنصریة وتفرض القیو

المخصصة للفئات الأخرى، وبالتالي منع التواصل بین الفئات العنصریة المختلفة والذي یمكن أن یقوض تفوق السكان البیض 
التي  –، إلى جانب القوانین بشأن المرور 1950وقد حدد ھذه الإستراتیجیة قانون مناطق الفئات لسنة . وتمایزھم عن غیرھم

) حظر المرور وتنسیق الوثائق(وقانون السكان الأصلیین  1952اشتملت على القانون المعدل لقوانین السكان الأصلیین لسنة 
، والقانون الموحد 1955لسنة ) المناطق الحضریة(بالإضافة الى القانون المعدل لقانون السكان الأصلیین  – 1952لسنة 

  . 1961، والقانون بشأن المحمیات الجماعیة للأشخاص الملونین لسنة 1945لسنة ) الحضریةالمناطق (الخاص بقبائل البانتو 

الذي صممھ أشخاص من جنوب ‘ الفصل العنصري الكبیر’وقد شكل ھذا الفصل الأساس الذي قامت علیھ السیاسة التي میزت 
رى نقل سكان جنوب أفریقیا السود الذین ج‘ Bantustansمعازل عُرفت باسم ’أو ‘ مواطن’أفریقیا، والذي نص على إنشاء 

نزعت عنھم جنسیاتھم إلیھا وإجبارھم على السكن فیھا، وذلك من أجل تمكین الأقلیة من السكان البیض من حرمانھم من التمتع 
. ریقیابأیة حقوق سیاسیة والمحافظة على تفوق العنصر الأبیض على الأغلبیة التي تتألف من السكان السود في إقلیم جنوب أف

السود وتَعِد سكانھا بمنحھم الاستقلال التام في مَواطن أو ‘ مَواطن’وعلى الرغم من أن حكومة جنوب أفریقیا كانت تمثل 
دویْلات متمیزة عن غیرھا، وبالتالي الوفاء بحقھم في تقریر المصیر، لم یكن المؤتمر الوطني الأفریقي ولا المجتمع الدولي 
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كما أدانتھا ھیئة الأمم المتحدة في القرارات الصادرة عنھا واعتبرتھا تشكل انتھاكاً للسلامة الإقلیمیة  ،‘المَواطن’یعترفان بھذه 
  . لجمھوریة جنوب أفریقیا ومخالفة لحق شعب جنوب أفریقیا بأكملھ في تقریر المصیر

كن معینة دون غیرھا، عملت دعامة وبعد تقسیم السكان إلى فئات عنصریة متباینة وتحدید الفئات التي یمكنھا التحرك في أما
الصارمة ‘ الأمنیة’ثالثة على تعزیز نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا وترسیخھ، وھي منظومة من القوانین والسیاسات 

وقد نصت ھذه . التي وظفتھا حكومة ھذا البلد لقمع أیة معارضة تقوم في وجھ النظام القائم ولتوطید نظام التمییز العنصري
  . قوانین والسیاسات على فرض أحكام الاعتقال الإداري والتعذیب والرقابة والحرمان والاغتیالال

الثلاث التي قام علیھا نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا على الممارسات التي تنفذھا إسرائیل ‘ الدعامات’وتنسحب ھذه 
دھا من التشریعات والسیاسات الإسرائیلیة التي تؤسس الھویة وتستمد الدعامة الأولى وجو. في الأراضي الفلسطینیة المحتلة

ویفضي . الیھودیة لأغراض القانون وتنص على قیام مكانة قانونیة ومزایا مادیة تفضل بھا الیھود عن غیر الیھود وتمیزھم عنھم
لمحتلة ویمیزھم عن الفلسطینیین ھذا الأمر إلى قیام نظام مؤسسي یمنح الأفضلیة للمستوطنین الیھود في الأراضي الفلسطینیة ا

ویقع في قلب ھذا النظام قوانین المواطنة . على أساس المكانة الدنیا التي وسمت بھا إسرائیل غیر الیھود من سكان ھذه الأراضي
 التي سنتھا إسرائیل، والتي تنص على أن ھویة الفئة العنصریة ھي المعیار الأساسي في تحدید المسائل المتعلقة باكتساب

من ھو الیھودي لأغراض ھذا القانون  1950وفي ھذا السیاق، یعرّف قانون العودة الإسرائیلي لسنة . المواطَنة الإسرائیلیة
 1952كما یمنح قانون المواطنة الإسرائیلي لسنة . ویسمح لكل یھودي بالھجرة إلى إسرائیل أو إلى الأراضي الفلسطینیة المحتلة

الذین یھاجرون إلى إسرائیل بموجب قانون العودة السالف الذكر، وذلك في نفس الوقت الذي یضع المواطَنة تلقائیاً للأشخاص 
وفضلاً عن ذلك، تطبق إسرائیل القوانین التي تمنح . فیھ قیوداً عسیرة أمام اللاجئین الفلسطینیین للحصول على ھذه المواطنة

ھذه المكانة القانونیة والمزایا المادیة التفضیلیة المستوطنین  مكانة خاصة للھویة الیھودیة خارج نطاق إقلیمھا، بحیث تشمل
  .الیھود الذین یسكنون في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، مما یمكنھا من ممارسة التمییز ضد سكانھا الفلسطینیین

جریمة الفصل العنصري  لقمعمن الاتفاقیة الدولیة ) 2(وتستعرض مراجعة الممارسات التي تقدم علیھا إسرائیل في ضوء المادة 
الكثیر من الأدلة والإثباتات التي توضح إجراءات التمییز ضد المواطنین الفلسطینیین، والتي تستند  1973والمعاقبة علیھا لسنة 

، وتشمل ھذه الإجراءات اعاقة حق الفلسطینیین في مغادرة بلدھم وعودتھم إلیھ. إلى المكانة المتدنیة التي فرضتھا إسرائیل علیھم
بل ویعرض القانون بشأن المواطنة . وكفالة حریتھم في الحركة والإقامة في الأماكن التي یرغبون فیھا، والوصول إلى أراضیھم

الذي یحظر لم شمل العائلات الفلسطینیة مثالاً آخر على التشریعات التي تسبغ المزایا على  2003والدخول إلى إسرائیل لسنة 
المحتلة من الفلسطینیین وتبرز الآثار الوخیمة التي تستتبع الوضع الذي أضفتھ إسرائیل على  الیھود على حساب سكان الأرض

ویتعزز التمییز في طریقة التعامل مع كلا ھاتین الفئتین في إسرائیل من خلال إنفاذ منظومة بشعة من . العرب الفلسطینیین
یین عنھ بالنسبة للمستوطنین الیھود في الأراضي الفلسطینیة القوانین والمحاكم التي تتباین في اختصاصھا بالنسبة للفلسطین

  . المحتلة، ومن خلال القیود التي یفرضھا نظام استصدار التصاریح وبطاقات الھویة على المواطنین الفلسطینیین

لمحتلة بھدف عزلھا وتتمثل الدعامة الثانیة في السیاسة الرئیسیة التي تتبعھا إسرائیل في تقطیع أوصال الأراضي الفلسطینیة ا
وتظھر ھذه السیاسة من خلال عمل إسرائیل على مصادرة الأراضي والتي لا تفتأ تتسبب في تقلیص . وإحكام قبضتھا علیھا

المساحات المتاحة للمواطنین الفلسطینیین، والإغلاق التام المفروض على قطاع غزة وعزلھ عزلاً كاملاً عن بقیة الأراضي 
وعزل القدس الشرقیة عن بقیة مناطق الضفة الغربیة، والسیاسات التي تستھدف الاستیلاء على أراضي الفلسطینیة المحتلة، 

المواطنین وبناء المستوطنات علیھا بما یؤدي إلى تفتیت الضفة الغربیة وتحویلھا إلى شبكة معقدة من المستوطنات التي یقطنھا 
وفي المقابل، تعزل إسرائیل المواطنین . وبالخدمات الممتازة التي تقدم لھاالمستوطنون الیھود والتي تتمتع بالتواصل فیما بینھا 

لقد باتت ھذه التدابیر . الفلسطینیین في أرخبیل من الجیوب المحاصرة والتي لا یقوم أي نوع من التواصل الجغرافي فیما بینھا
من الاتفاقیة بشأن الفصل العنصري ) د/2(ادة التي تھدف إلى عزل السكان الفلسطینیین وفق معاییر عنصریة والتي تخالف الم

واضحة وجلیة من خلال الشبكة المنظورة من الجدران والطرق المنفصلة والحواجز العسكریة، ومن خلال الشبكة غیر 
ن المنظورة من نظامي استصدار التصاریح وبطاقات الھویة، حیث تجتمع ھاتان المنظومتان للتأكید على بقاء السكان الفلسطینیی
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وفي المقابل، یحظر على الیھود الإسرائیلیین الدخول إلى ھذه المحمیات في نفس . محكومین ضمن محمیات مخصصة لھم
  . الوقت الذي تتاح لھم فیھ حریة الحركة في بقیة المناطق الفلسطینیة

الفصل ’لمحتلة شبیھاً بنظام وسواء كان عزل المواطنین الفلسطینیین في محمیات أو معازل معینة داخل الأراضي الفلسطینیة ا
الذي كان سائداً في جنوب أفریقیا، أم لا، مع الأخذ في الاعتبار سعي إسرائیل إلى الوفاء بحقوق الفلسطینیین ‘ العنصري الكبیر

عن طریق إنشاء دولة على أجزاء من أراضیھم المحتلة على أساس من العزل العنصري، فإن ھذا الأمر یثیر مسائل سیاسیة 
فضمن نطاق ھذه الدراسة، نجد أنھ مثلما ھو الحال بالنسبة للقیود التي كان نظام الفصل . ى نطاق ھذه الدراسة ومنھجیتھاتتخط

العنصري یطبقھا في جنوب أفریقیا فإن السیاسة التي تنفذھا إسرائیل في تقطیع أوصال الأراضي الفلسطینیة المحتلة تتسبب في 
ادیة فیھا، وتضمن انقیاد الفلسطینیین وانضواءھم تحت مظلة الھیمنة الاقتصادیة الإسرائیلیة، تدمیر الحیاة الاجتماعیة والاقتص

وفي ھذا الخصوص، یحرم القانون الدولي تفتیت إقلیم . ناھیك عن فرض نظام صارم للفصل بین السكان الفلسطینیین والیھود
  . یستحق سكانھ تقریر مصیرھم فیھ بھدف عزلھم وفرض الھیمنة علیھم

أما الأساس الثالث الذي تقیم إسرائیل نظام الفصل العنصري الذي تنتھجھ في الأراضي الفلسطینیة المحتلة فیتمثل في القوانین 
فالأعمال التي تستھدف قتل الفلسطینیین خارج إطار القضاء والقانون، وتعذیبھم وتعریضھم . التي تنفذھا‘ الأمنیة’والسیاسات 

من ) أ/2(سانیة والحاطة بالكرامة واعتقالھم وحبسھم بصورة تعسفیة، على نحو ما یبینھ حكم المادة للمعاملة القاسیة واللاإن
وترعى الدولة الإسرائیلیة ھذه السیاسات، وعادةً ما یجیزھا . الاتفاقیة بشأن الفصل العنصري، تبررھا إسرائیل بذریعة الأمن

ونظام من المحاكم العسكریة التي لم تراع المعاییر المھنیة في  نظامھا القضائي وتعززھا منظومة من القوانین العسكریة
لشرعنة القیود الجمة التي تفرضھا على حریة ‘ الأمن’وفضلاً عن ذلك، تجد ھذه الدراسة أن تذرع إسرائیل بذریعة . تشكیلھا

ركة یخفي وراءه سعي السلطات المواطنین الفلسطینیین في التعبیر عن آرائھم وحقھم في التجمع وتشكیل الجمعیات وحریة الح
ولا . الإسرائیلیة إلى قمع معارضة نظام الھیمنة الذي تفرضھ، وبالتالي إحكام قبضتھا على الفلسطینیین بمجموعھم كفئة واحدة

یزعم القائمون على ھذه الدراسة بأن المزاعم التي تسوقھا إسرائیل بشأن الأمن تفتقر إلى المصداقیة، ولكن احتكامھا إلى 
بھدف إضفاء الصفة الشرعیة على السیاسات المشددة والممارسات غیر المتكافئة التي تفرضھا على الفلسطینیین تعمل ‘ لأمنا’

بصورة أساسیة على تقنین قمع المعارضة التي یبدیھا الفلسطینیون لنظام الھیمنة والسیطرة الذي تمارسھ فئة عنصریة من البشر 
  . على فئة أخرى من البشر

لا تحدد الممارسات الفردیة التي تورِدھا الاتفاقیة الدولیة لقمع الفصل العنصري والمعاقبة علیھ، بذاتھا الفصل العنصري، وبینما 
بل إنھا تشكل عناصر متكاملة یكمل الواحد منھا الآخر . فإن ھذه الممارسات لا تقع في الأراضي الفلسطینیة المحتلة في فراغ

ن ھیمنة إسرائیل واضطھادھا وقمعھا للفلسطینیین كفئة، وھو ما یتلخص في عبارة الفصل ضمن نظام مؤسسي وقمعي یتأتى م
  . العنصري

وفي الإجمال، تخلص ھذه الدراسة إلى أن الھویتین الیھودیة والفلسطینیة تعملان كھویتین عنصریتین بالمفھوم الذي تحدده 
والاتفاقیة بشأن الفصل العنصري، بالإضافة إلى فقھ المحكمتین  الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري،

. ‘دولة یھودیة’وینص القانون الأساسي لإسرائیل على وضعھا بصفتھا . الجنائیتین الدولیتین في رواندا ویوغسلافیا السابقة
لیھودیة على أساسھا لضمان دوام ولذلك، أعدت السلطات الإسرائیلیة الآلیات القانونیة والمؤسساتیة التي تسعى ھذه الدولة ا

وتمتد ھذه القوانین والمؤسسات الإسرائیلیة لتطال الأراضي الفلسطینیة المحتلة بھدف منح . صفتھا الیھودیة وبقاءھا واستدامتھا
. یحملونھا المزایا التي تتضمنھا للمستوطنین الیھود، في الوقت الذي تحرم فیھ الفلسطینیین منھا على أساس ھویتھم الفئویة التي

وتقترن ھذه الھیمنة الإسرائیلیة في جوھرھا مع نقل السیطرة على الأراضي إلى استخدام الیھود بصورة حصریة، مما یؤدي 
ولا یمكن تفسیر ھذه المعاملة التمییزیة أو إیجاد عذر لھا . كذلك إلى تغییر الوضع الدیموغرافي للأراضي الفلسطینیة المحتلة

ذلك لأنھا تتجاوز ما تسمح بھ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ولأن بعض على أساس المواطنة، و
الأحكام التي تشملھا القوانین المدنیة والعسكریة الإسرائیلیة التي تنص على أن الیھود المقیمین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

رعایا یتمتعون في ذات الوقت بالمزایا والأفضلیات التي تمنحھا ھذه القوانین والذین لا یعتبرون من مواطني دولة إسرائیل و
ونتیجةً لذلك، ترى ھذه الدراسة . نفسھا للمواطنین الیھود الإسرائیلیین القاطنین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة بحكم أنھم یھود
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ف الإبقاء على النظام الذي یكفل ھیمنة الیھود على أن دولة إسرائیل تحكم سیطرتھا على الأراضي الفلسطینیة المحتلة بھد
  . سكانھا الفلسطینیین، وأن ھذا النظام یشكل انتھاكاً لأحكام القانون الدولي التي تحرم الفصل العنصري وتحظره

  

  الدلالات والتوصیات ) و(

ن أن الشعب الفلسطیني یحظى ولكن على الرغم م. مما لا جدال فیھ أن القانون الدولي یقف في صف حمایة مصالح الدول
بمكانة دولیة لأنھ یستحق تقریر مصیره، فإن الإجراءات الكفیلة بتعویضھ عما لحق بھ لا زالت محدودة على المستوى الدولي، 

ولكن ھذا الغیاب . وھي تنحصر في اللجوء إلى ھیئات حقوق الإنسان في محاولة لضمان احترام حقوق المواطنین الفلسطینیین
للإجراءات العلاجیة المتاحة أمام أصحاب الحق لا یترتب علیھ التقلیل من شأن الالتزامات الواقعة على إسرائیل أو النسبي 
إن النتیجة التي تقضي بأن إسرائیل تنتھك الحظر الدولي المفروض على ممارسة نظامي الفصل العنصري والاستعمار . تلاشیھا

وتعتبر التبعات القانونیة المترتبة على ھذه النتائج جسیمة، . بناءً على ھذه الأسس توحي بأن الاحتلال غیر قانوني في حد ذاتھ
وفي المقام الأول، یقع على إسرائیل التزام . وتتحمل إسرائیل المسؤولیة الرئیسیة عن إصلاح الوضع غیر القانوني الذي خلقتھ

كما إن . ار والفصل العنصري والمؤسسات المرتبطة بھمابالتوقف عن تنفیذ نشاطاتھا غیر القانونیة وإزالة ھیكلیات الاستعم
إسرائیل مطالبة بحكم القانون الدولي بتنفیذ التزاماتھا بجبر الضرر الذي تسببت بھ للأراضي الفلسطینیة المحتلة وسكانھا 

ى إسرائیل قبل كل شيء وكما ولكن یتحتم عل. وتعویضھم والوفاء بحقوقھم من أجل إزالة الآثار التي خلفتھا أفعالھا غیر القانونیة
ھو الحال بالنسبة لجمیع الدول، سواء كانت تتصرف بصورة فردیة أو بوساطة المؤسسات الدولیة، أن تلتزم بتمكین الشعب 
الفلسطیني من ممارسة حقھ في تقریر المصیر، وذلك كي یتمكن من تحدید وضعھ السیاسي بحریة، وتشكیل سیاستھ الاقتصادیة 

  . نمیتھ الاجتماعیة والثقافیةوتحدید أوجھ ت

إن تحقیق مبدأ تقریر المصیر وتحریم الفصل العنصري یشكلان قاعدتین قطعیتین من قواعد القانون الدولي، والتي لا یجوز 
ویعبّر كل من ھذین المبدأین عن القیم الجوھریة التي تدعو لھا السیاسة الدولیة . بحال من الأحوال المساس بھما أو انتھاكھما

وتقع ھذه الالتزامات على كاھل الدول بعینھا وعلى . العامة ویرتّبان التزامات على الأسرة الدولیة بكافة أعضائھا من الدول
كما ترتب الانتھاكات والمخالفات الواقعة على ھذه القواعد القطعیة، . المؤسسات الدولیة التي تعمل من خلالھا بصورة جماعیة

جسیم أو المنھجي من جانب الدول التي تتحمل المسؤولیة عن الوفاء بالالتزامات التي توجبھا، والتي تشتمل على التقصیر ال
  . التزامات على الدول وعلى المؤسسات الدولیة بالتعاون لمنع وقوعھا والامتناع عن تقدیم العون لمرتكبیھا

الصارخة والجسیمة التي تقع على القواعد ویتعین على الدول والمؤسسات الحكومیة أن تتعاون لوضع حد لكافة الانتھاكات 
ویمكن الوفاء بھذا الالتزام المفروض على الدول من خلال المؤسسات الدولیة، كھیئة الأمم . القطعیة التي یملیھا القانون الدولي
ة من خلال كما یجب العمل على إنجاز ھذا الالتزام خارج إطار ھذه المؤسسات الدولی. المتحدة، إذا ما ارتأت الدول ذلك

ومن بین الآلیات الممكنة في ھذا الشأن أن تقوم الدول بإثارة المسؤولیة الدولیة التي . الإجراءات الدبلوماسیة المتبعة بین الدول
تقع على عاتقھا، وذلك بدعوتھا إلى تفسیر انتھاكاتھا ومخالفاتھا للقواعد القطعیة التي تحرم الممارسات الاستعماریة وممارسات 

وبذلك، تمتلك . إن الواقع یشیر إلى أنھ لجمیع الدول مصلحة في ضمان عدم قیام أیة دولة بخرق ھذه القواعد. العنصريالفصل 
وفوق كل ذلك، یتعین على كافة الدول والمؤسسات الدولیة أن . جمیع الدول الصفة القانونیة التي تؤھلھا لإثارة مسؤولیة إسرائیل

ممارسة حقھ في تقریر المصیر كي یستطیع أن یقرر وضعھ السیاسي وأن یحدد سیاستھ  تلتزم بتمكین الشعب الفلسطیني من
  . الاقتصادیة

وفي المقابل، ینطوي الالتزام بالامتناع عن تقدیم العون والمساعدة للدول التي تنتھك القواعد القطعیة المذكورة على عنصرین، 
الناجمة عن الانتھاكات الجسیمة لتلك القواعد القطعیة ولا أن تقدم العون أولھما أنھ لا یجوز للدول أن تعترف بقانونیة الأوضاع 

وعلى وجھ الخصوص، لا یجوز للدول أن تقر قیام إسرائیل بضم القدس . أو المساعدة لھا في الإبقاء على ھذا الوضع واستدامتھ
ولا یجوز للدول كذلك أن . ة المستوطنات فیھاالشرقیة أو محاولتھا في الاستیلاء على الأراضي في الضفة الغربیة من خلال إقام

وإذا ما قصّرت دولة ما في الوفاء بالالتزام الذي یوجب علیھا الامتناع . تساعد على بقاء تلك المستوطنات من الناحیة الاقتصادیة
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ابھا، وبالتالي تقع علیھا المذكور أعلاه، فقد تتحول إلى شریك متآمر مع إسرائیل في الأفعال غیر القانونیة التي تقدم على ارتك
  . المسؤولیة المنوطة بھا مع جمیع ما یترتب علیھا من آثار قانونیة وجبر للضرر الذي تنطوي علیھ

وفي الإجمال، تعتبر الآثار القانونیة الناشئة عن انتھاك إسرائیل للقواعد القطعیة التي تحظر الممارسات الاستعماریة وممارسات 
وعند مواجھة انتھاك خطیر لأحد الالتزامات التي ترتبھا إحدى القواعد . لیة بالنسبة للدولالفصل العنصري واضحة وج

القطعیة، یقع على عاتق جمیع الدول الإلتزام بعدم الاعتراف بقانونیة ھذا الوضع الناشئ، كما یترتب علیھا التزام بعدم تقدیم 
ك، یجب على الدول بمجموعھا أن تتعاون فیما بینھا لوضع حد لھذا وعلاوةً على ذل. العون أو المساعدة للإبقاء على ھذا الوضع

وإذا ما أحجمت إحدى الدول عن الوفاء بھذه الالتزامات والتقید بھا، فإنھا ترتكب بالبداھة فعلاً غیر قانوني تحظره . الوضع
ذلك الوضع الذي یخالف القانون، مع وإذا ما قدمت دولة ما المساعدة أو العون لدولة أخرى في الإبقاء على . الشرعة الدولیة

علمھا بأنھ غیر قانوني في أصلھ، فإنھا تصبح شریكة لتلك الدولة في ارتكاب ذلك الفعل وتكون قد اقترفت بنفسھا فعلاً ینص 
  . القانون الدولي على عدم مشروعیتھ وقانونیتھ

فھي لا . ومؤسسات أخرى في مجابھة الفعل القائملا یمكن للدول أن تتھرب من ھذه الالتزامات من خلال الانضمام إلى دول 
تستطیع أن تدعي بأن المسار الملائم لإخلاء ذمتھا من ھذه الالتزامات یكمن في المشاركة عن طریق مؤسسة من المؤسسات 

التعاون أو الدولیة، وبأنھا إذا ما قصرت في اتخاذ الإجراءات المطلوبة منھا فإن الالتزامات الفردیة الواقعة علیھا بوجوب 
وبعبارة أخرى، لا یمكن للدول أن تستنكف عن الوفاء بالالتزامات . الإحجام عن تقدیم العون والمساعدة لذلك الوضع تتلاشى

الدولیة الواقعة علیھا عن طریق التستر وراء الشخصیة المستقلة التي تكتسبھا إحدى المؤسسات الدولیة والتي تنتسب تلك الدول 
  . إلى عضویتھا

وةً على ذلك، تتحمل المؤسسات الدولیة كما ھو الحال بالنسبة للدول المسؤولیة عن الأفعال التي تأتیھا بموجب أحكام وعلا
القانون الدولي وقواعده؛ حیث تفرض الالتزامات التي تھم الجمیع والتي تتمخض عن انتھاك إحدى القواعد الدولیة التي یملیھا 

وكما . ي بأسره، وھي بالتالي مفروضة على المؤسسات الدولیة على قدم المساواة مع الدولالقانون الدولي على المجتمع الدول
أشارت محكمة العدل الدولیة في فتواھا بشأن الجدار، تتحمل ھیئة الأمم المتحدة مسؤولیة خاصة عن إیجاد حل للنزاع 

  . الفلسطیني-الإسرائیلي

یة درجة من الاجتھاد والتقدیر في تحدید طریقة تنفیذ الالتزامات بالتعاون وفي الوقت الذي تمتلك فیھ الدول والمؤسسات الدول
والامتناع المذكورین أعلاه، یتوافق مؤلفو ھذه الدراسة مع البروفسور دوغارد في طرحھ القائل بأنھ یمكن تحدید المعاییر التي 

وبذلك، نقترح ومع وافر احترامنا التماس فتوى . تحكم ھذه الالتزامات من خلال التماس الاستشارة من محكمة العدل الدولیة
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حول المسألة ) 65(من میثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة ) 96(بموجب المادة 

  :التالیة على وجھ السرعة

لمحتلة انتھاكاً للقواعد التي تحظر ھل تشكّل السیاسات والممارسات التي تنفذھا إسرائیل داخل الأراضي الفلسطینیة ا
الفصل العنصري والاستعمار؛ فإذا كان الأمر كذلك، فما ھي الآثار القانونیة الناشئة عن سیاسات إسرائیل 
وممارساتھا، مع النظر إلى القواعد والمبادئ التي ینص علیھا القانون الدولي، بما فیھ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على 

إعلان منح ییز العنصري، والاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا، وجمیع أشكال التم
، 1960الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة ) 1514(الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 

درة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، وغیرھا من القرارات ذات الصلة الصا1949واتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 
  ومجلس الأمن الدولي؟ 
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